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  :الملخص
يعد حق الملكية من أبرز وأهم الحقوق الدستورية والقانونية نظراً لما يمثله من أهمية في حيـاة الأفـراد والدولـة ودوره    
الحيوي في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث تحدث البحث عن نظام نزع الملكية الخاصـة مـن أجـل    

ق الملكية الفردية التي كفلتها الدساتير، وقد يختلط مفهوم هذا النظـام مـع أنظمـة أخـرى     المنفعة العامة القائم على المساس بح
كالاستيلاء المؤقت، والمصادرة، لما يحتوون من اعتداء على حق الملكية، إلا أنها تختلف عنـه مـن حيـث المحـل، والغايـة      

  . والإجراءات
نزع الملكية الخاصة، سواء مـن حيـث إمكانيـة قيـام      كما تحدث البحث عن الضمانات التي أوجدها القانون في مجال

  . المتضرر بالطعن في القرار الإداري، والمطالبة بإلغائه، أو من حيث ضمان التعويض العادل عن قرار نزع الملكية
ما هـي  وبما إن إجراء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، يعد من أهم مواضيع القانون الإداري، فما هو هذا الإجراء؟ و

الأسباب التي تجيزه؟ وما هي الإجراءات الواجب اتباعها والشروط الواجب توافرها ليتحقق معها المسلك القانوني الصحيح لنـزع  
  الملكية الخاصة من يد صاحبها، وكيف يمكن للمالك أن يواجه هذا الإجراء إذا أحس بالظلم والتجاوز عند اتخاذه؟ 

Abstract 
The right of owner ship is considered the most prominent and important constitutional and legal 

right because of its vital importance in the lives of individuals and the state, this right has vital role in 
various economic, social and developmental aspects of life. 

This research aims at discussing the regulation of expropriation of private property for the 
public, the regulation is based on violating the right of private ownership granted by constitutions. 

The concept of this regulation might be confused with other regulations like temporary takeover 
and confiscation, since these two actions include violation for the right of ownership. However they 
differ in terms of place, purpose and procedures. 

The research also discusses the legal guarantees created in the field of expropriation of private 
ownership both in terms of the possibility of the aggrieved to challenge the administrative decree and 
to call for its abolition or in terms of ensuring fair compensation for the expropriation decision 

As the expropriation of the private ownership for public interest is one of the most important 
topics of administrative law, so what's this procedure? And what are the reasons that allow it? And 
what are the necessary procedures and conditions to be met to achieve the right legal course to 
expropriate a private property from its owner? And how can the owner confront this procedure if he 
felt it is violating and unfair? 
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  :المقدمة

فقد حمت  )1(لهم منذ القدم أساسياكانت الملكية الخاصة ولم تزل أمراً مهما بالنسبة للبشر، وحقاً 
الملكية، ومنعت الاعتداء عليه، وفرضت قوانين العقوبات الجزاءات المختلفة علـى  دساتير العالم حق 

كل من يعتدي على هذا الحق، حيث لم تسمح هذه الدساتير المساس به إلا بأضيق الحدود وضمن حدود 
   )2( .معينة

والدستور الأردني اهتم اهتماماً مباشراً بحقوق المواطنين،  وخاصة فيما يتعلق بالملكية الخاصة، 
إذ نص صراحة على أن لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين 

بيـان كيفيـة   وتعديلاتـه ل  1987لسنة ) 12(الأردني الحالي رقم  لاستملاكفي القانون، وجاء قانون 
  . استملاكماالملكية التي سيتم  أصحابوتعويض  وإجراءاتهوشروطه  لاستملاك

وتعد إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من أخطر الإجراءات التي تلجأ إليها الإدارة 
لقانونيـة  لاستيفاء مطالبها واحتياجاتها، لأن الإشكالية تكمن هنا في مدى التزام تلك الجهة بالقواعـد ا 

يخضع لرقابة القضاء، حمايةً لحقوق الأفراد في حالة  وإنمالأن ذلك ليس مطلقاً . المنظمة لهذا الامتياز
في حال تعسفها عند ممارستها للسلطات الممنوحة  أوخروج الإدارة  عن الحدود التي رسمها المشرع ،

   )3( .لها 
  4:ضيات يمكن توضيحها بالشكل الآتيوبناء عليه نستطيع القول أن لهذه الدراسة أهمية وفر

  : أهمية الدراسة

في الأردن وبيـان   لاستملاكهذه الدراسة كونها عالجت الإطار الدستوري والقانون  أهميةتكمن 
توضـيح   إلى بالإضافةقرارتها بالاستملاك  ، إصدارمدى التزام الإدارة الحكومية بالمنفعة العامة عند 

  .دور القضاء في هذا الموضوع 

  : فرضيات الدراسة

افترضت هذه الدراسة عدة فرضيات طرحتها على شكل أسئلة تمت الإجابة عليها مـن خـلال   
  : البحث نذكر أبرزها

 ما مدى اهتمام الدستور الأردني بحق الملكية الخاصة؟ .1
 هل الضمانات التشريعية التي جاء بها قانون الاستملاك الأردني كافية لحماية الملكية الخاصة؟  .2
 من هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعاوى الاستملاك؟  .3
 ما مدى دستورية الربع القانوني المجاني من العقار المستملك؟  .4

  : الآتيثلاثة مباحث على النحو  إلىوبناء عليه تم تقسيم الدراسة 
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  .ماهية الاستملاك للمنفعة العامة : الأولالمبحث 
  . وإجراءاتهالاستملاك  إلىشروط اللجوء : لمبحث الثاني
 .نطاق الاستملاك والسلطة المختصة به : المبحث الثالث

  للمنفعة العامة ما هية الاستملاك :الأولالمبحث 

 مفهومـه  دون بيـان  ، قانونا فيه المنصبة الإجراءاتالاستملاك و دراسة  إلىلا يمكن التطرق 
الا بعد بيان مفهومه ،  في موضوع قانوني مااغ التحليل سوبعض العموميات المتعلقه به  ، لأنه لا يست

تنـاول مفهـوم الاسـتملاك    نوبناء عليه سوف .  ةاللاحق ةلفهم العناصر الجوهرية لازم أولىكخطوه 
في المطلب الثاني معه ، والتميز بينه وبين ما يتشابه  الأولمن خلال تعريفه في المطلب  ةالعام ةلمنفعل

  .ي المطلب الثالثالقانوني له فو الدستوري والإطار

  تعريف الاستملاك :الأولالمطلب 

من طرف  الآليات أهم إحدى - للإدارةامتياز ك -ةالعام ةعالاستملاك  من اجل المنف آليةتشكل 
التشريعات علـى هـذا   بعض   أطلقتوقد  .ةالعام ةحاجات المنفع وإشباعقصد تحقيق مهامها ة الدول

. تسمية الاسـتملاك   الأردني، بينما يطلق عليه المشرع  ةالعام ةللمنفع الملكيةالامتياز اصطلاح نزع 
، لأنه اقـرب    ةاستخدام اصطلاح نزع الملكي الأردنيعلى المشرع  الأفضلمن  بأنه  يرى الباحثو
المالك على التخلي عن ملكه  الخـاص   إجبار، لما يحتويه من عنصر   الإجراءالمقصود من هذا  إلى

قهـراً   الملكيةويقصد بذلك نزع  .ة العام عةللمنف الملكيةلاستملاك يعني نزع اف ، ةالعام ةلصالح المنفع
 ةأي تحويل الملكي،   ومقابل تعويض عادل  عامة ةمنفع من اجل يةالحكوم الإدارةعن مالكها بواسطة 

 ةالعام ةه بهدف تحقيق المنفعنمعي لإجراءاتبقرار من المستملك يصدر وفقا  مةملكية عا إلى ةالخاص
  .5نه عك ملوتعويض المست

ومن بـين  ،  )  ةنزع الملكي( واختلفت التعريفات حول موضوع الاستملاك  الآراءولقد تعددت 
 ـ ةللمنفع ةقصد بنزع الملكييالدكتور سليمان محمد الطماوي   أستاذناهذه التعريفات ما جاء به   ةالعام

من  يتضحو6 ))عويضه عما يناله من ضررنظير تة العام ةكه جبراً للمنفعلمن م رحرمان مالك العقا((
 ،ذلـك   ةالعام ةاقتضت المنفع إذالعقارات ل الخاصة ةيمس تجربة الملكي ةنزع الملكي أنهذا التعريف 

 ويرى الدكتور محمـد عبـد  . الإجراءهذا  جراء مالك العقار من ضرربمقابل تعويض عادل لما لحق 
 إلى الأفرادعقار مملوك لأحد ة التي يتم بمقتضاها نقل ملكي العمليةتلك  أنهاعلى  ةاللطيف نزع الملكي

   7مقابل تعويض عادل ةالعام ةشخص عام بقصد المنفع
به نزع المال قهرا عن مالكه بواسطة  قصدي إداري إجراءالدكتور فؤاد العطار فهو يرى انه  أما
  .                                      8 مقابل تعويض يدفع لهللنفع العام  الحكومية الإدارة
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ونه صم ةالخاص ةفالملكي ،على عدالة التعويض 1952عام  ادرالص الأردنيوقد نص الدستور 
المنصوص  ةفي القانون وبالكيفي ةالمبين الأحوالوفي  ةالعام ةبسبب المنفع إلاع عن احد ملكه زولا ين

    .                          9عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلاً
  ((تعديلاتة ، الاسـتملاك   و 1987لسنة )12(رقم الحالي  الأردنيوقد عرف قانون الاستملاك 

 أحكـام بمقتضـى    رتفاق عليـه بأنه نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف أو الانتفاع به أو الا
  . 10))القانون

رقـم   الأردنيمن قانون الاستملاك  الثالثةماده ومما يؤكد ضرورة التعويض وعدالته هو نص ال
كما نـص   ))تعويض عادل مشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاءللا يستملك أي عقار الا (( 1987لسنة  12

لا ينزع ملك احد بلا سـبب  " على انه  )1020( ةعلى ذلك حيث نصت الماد الأردنيالقانون المدني 
  "  .وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون  ةعامال ةشرعي ولا يستملك ملك احد الا للمنفع

بعد  بالقوةك من مالكه ليعني سلب الم ةوتأسيساً على ما سبق فأننا نستطيع القول بأن نزع الملكي
نزع  ةعملي سمكما تت ة،العام ةعادلاً بهدف المنفعتعويضا  مع تعويضه ،  ةقانوني إدارية إجراءات إتباع
التعـويض وعنصـر    صروعن ةالدول ةملكي إلى ةالخاص ةنقل الملكي صرالجبر ، وعن عنصرب ةالملكي
  .يكون الاستملاك من اجل تحقيق النفع العام   أنأي  ،  ةالعام ةالمنفع

  التمييز بين الاستملاك والاستيلاء المؤقت :المطلب الثاني

 ـعتبارهامع بعضها البعض ب 11يتفق كل من الاستملاك والاستيلاء المؤقت مـن   نا امتيـازا م
 ومجال نطاقوهي النفع العام  ، ولكن يختلفان من حيث  ةواحد ةامتيازات القانون العام في تحقيق غاي

والذي عرف  الأردنيعلى العقارات كما هو وارد في قانون الاستملاك  رلاك قاصمكل منهما ، فالاست
 أبنيـة وتشمل ما عليها مـن   أكثر أوالمملوكه لشخص  الأراضياو قطع  الأرض قطعة((  بأنهالعقار 
 والتصـرف وحـق   والإجارةص يالعقار بالتخص مة، كما تشمل هذه الكل أخرى ةثابت وأشياء  وأشجار
  12.))بالعقار  المتعلقة عينيةوجميع الحقوق ال الانتفاع
سـتيلاء علـى   يمكـن الا  إذقارات عال استعمال أوالاستيلاء المؤقت فيكون على المنقولات  أما
هذا ويختلف الاسـتملاك   . وآلات وأدوات  من مبان ةبكافه ممتلكاتها المادية خاص ةشرك أومؤسسة 

فـي   إلا، فلا يمكن استخدام الاسـتيلاء المؤقـت    ةوالاستيلاء المؤقت عن بعضها البعض في الطبيع
لمواجهة حاله طارئـه   وإما ةتمهيداً لنزع الملكي إما الإدارة إليهوفي حالات محدده تلجأ ة ظروف صعب

  .13ة عام ةلخدمة مشاريع منفع وإما العقار،تستلزم الاستيلاء مؤقتاً على 
 ـ ةستطيع اعتباره وسـيل نالطابع الاستثنائي فلا ب يتصف وعليه فأن الاستيلاء المؤقت   ة اعتيادي
ويؤدي ،  ةالعام ةلتحقيق المنفع الإدارة إليهبينما الاستملاك يعد وسيلة اعتيادية تلجا . الإدارة إليهتلجأ 
 ءبانتها إمالمدة مؤقته وهي  إلابعكس الاستيلاء المؤقت الذي لا يكون  الدولة إلىنقل الملكيه نهائياً  إلى
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المشرع المصري الذي حددها بـثلاث   فعل عليه من اجله أو بتحديد فتره زمنيه كما ىغرض المستولال
  . 14سنوات  

  القانوني للاستملاك و الدستوري الإطار :المطلب الثالث

في حيـاة   أهميةنظرا لما يمثله من  ةوالقانوني ةمن ابرز واهم الحقوق الدستوري ةيعد حق الملكي
فهو حـق   ة،والتنموي ةوالاجتماعي ةالاقتصادي ة، ودوره الحيوي في شتى مناحي الحيا  ةوالدول الأفراد

، فأقرته ونظمته  ،للأفراد أساسياحقاً  ةالخاص ةلكيير والتشريعات التي اعتبرت المتمضمون في الدسا
لكل فـرد   بأنه أكد  إذ،  1948الصادر عام  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانفي  جلية ةر بصورهفيظ

  15.لا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفا  كما ، غيره بالاشتراك مع أوالحق في التملك بمفرده 
ه وكبح جماحه من جهة جهيداً وتتراوح قيوده بين ضمان فعاليته من قحقا م ةحق الملكيويعد   
  . أخرى
 ـجميعها  الأردنيةالدساتير  أكدتوقد   فقـد تنـاول    ة،على ضرورة صون وحماية حق الملكي
حقـوق التملـك   "  أنحيث نصت على  ة منهالثامن المادةهذه القيود في  1928لسنة  الأردنيالدستور 
  "   ..مصونه

التي يعينها  الأحوالفي  ةالعام ةللمنفع إلالا يستملك ملك احد " نفسها على ان  المادةكما نصت 
  "يدفع في مقابله تعويضاً  أن ةالقانون شريط

 لكمنه على ان لا يسـتم ) 11(ةنفسه فنصت الماد ألمبدا 1947لعام  الأردنيكما تبنى الدستور 
الذي تبناه المشرع الدسـتوري   المبدأوهو ذات  . يدفع تعويض أنوبشرط  ةالعام ةللمنفع إلاملك احد 
يسـتملك   لا((أنمنه على ) 11(والمعمول به حاليا، حيث تنص المادة  1952في دستور عام  الأردني

  )) .وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون ملك احد الا للمنفعة العامة 
وحرمة الاعتداء عليها  الحماية ةالخاص ةملكيلل كفلت الأردنيةبان الدساتير  سبق لنا مما يتضحو

وذلك علـى   العامة للمنفعةتطلب ان يكون التعويض عادلاً في حاله الاستملاك  1952دستور  أنكما ،
 بان يكون عادلاً   وصفهالتعويض دون  ضرورةعلى  االلذان نص 1947ودستور  1928عكس دستور 

للمالك  ىيعط أنعدم عدالة التعويض الذي يجب  ليس معنى ذلك بأنه أذهاننانضع في  أنولكن يجب ، 
، لا سيما  وان القانون ةيكون كذلك طبقاً للقواعد العام أن، بل يجب ةالعام ةفي حالة الاستملاك للمنفع

 للمنفعة إلالا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي ولا يستملك ملك احد "  أنقد نص على  الأردنيالمدني 
 ـ 16وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون العامة مـن قـانون   ) 3( ةالمـاد  توكذلك نص

  "  .ع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل ومشرل إلالا يستملك أي عقار  أن"  الاستملاك على
الشـرعي   الأسـاس  أنهاعلى  ةالعام ةعلى المنفع ةيؤسس شرعية نزع الملكي الفقه وقد ظل اهذ

 الإداريالقـرار   أركـان التطور الفقهي الحاصل في البحث عن  أنغير  ةالخاص ةالملكي الوحيد لنزع
التدخل  إلى الإدارة التي دعت الأسبابوبين ة نزع الملكيلكفرض  ةالعام ةالتمييز بين المنفع إلىيدعونا 
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 ـ ة لنزع الملكي الشرعية الأسبابومن ثم . الغرض  امن اجل تحقيق هذ او  ةهي تلك الحـالات المادي
 أعمـال انجـاز   التدخل من اجل إلىوالتي تدعوها  الملكية ةنازع الإدارة إرادةعن  ةالمستقل ةالقانوني

  .حتى يتم تنفيذ العمل المراد انجازه لتحقيق النفع العام  ةالخاص ةنزع الملكي بالضرورةتستوجب 
القانونية عموما قد كفلت حماية الملكيـة الخاصـة    الأنظمة أنسبق يرى الباحث  وبناء على ما
يتم  أنعلى  إليهاللدولة وبصفة استثنائية نزع ملكية العقارات ما دامت تحتاج  أجازت،وفي الوقت ذاته 
يكون نزع ملكية هذه  العقارات لازما للمنفعة العامة ،فتـوافر المنفعـة    أن:  أهمهاذلك وفقا لضوابط 

. كيان قانوني أييكون له  قرار بنزع الملكية وبدونه لا أيالذي يرتكز عليه  يالأساسالركن  العامة هو
  .من ضرر أصابهموان يتم نزع الملكية مقابل تعويض الذين تنتزع ملكيتهم تعويضا عادلا نظير ما 

  شروط اللجوء للاستملاك واجراءاته :ثانيالمبحث ال

سنحاول فـي هـذا    الأول بحثفي الم)  ةالملكينزع ( ستملاك للا العامةتطرقنا للمبادئ  أنبعد 
 ـ ،الاستملاك وإجراءاتالمبحث الوقوف على شروط   ةحيث تقتضي عملية الاستملاك من اجل المنفع

  1987لسنة  12التي حددها قانون الاستملاك رقم  للإجراءات وإتباع ، ضرورة احترام الشروط ةالعام
.  

  شروط الاستملاك :الأولالمطلب 

مـن   إطاروفي  ،استثناء إلافي دول سيادة القانون تتطلب عدم المساس بها  ةالخاص ةالملكي إن
بدءأً من  ةالخاص ةعموماً على حماية الملكي الأردنيةولذلك فقد حرصت الدساتير  ة،القانوني ةالمشروعي

 ـ لـلإدارة الاستملاك ليس امتياز مطلقـاً   أنوبما ،  1952حتى دستور و  1928دستور سنة   ه، فأن
يحاط هـذا الاسـتثناء    أنتوجب سوهذا ي ،استثنائياً أمرايخضع للشروط التي رسمها المشرع باعتباره 
 اًتناول شروط الاستملاك كما استقرت فقهنوعليه سوف  .ةبعدة شروط وضمانان ووسائل لحماية الملكي

على النحو التالي  الأردنفي  وقضاء:  

  .العقارات   أن يكون نزع الملكيه مقصوراً على: أولاً 

علـى العقـارات    إلامن خلال تعريف قانون الاستملاك للعقار بان الاستملاك لا يرد  يتبين لنا
وهنا يشمل العقـار قطعـة    ،فالعقار وحده هو الذي يمكن ان يكون محلا للنزاع،  وليس على المنقول

  .17 الأخرى الثابتة والأشياء وأشجاروما عليها من ابنيه  أكثر أوارض مملوكه لشخص واحد 
  .الاستثناء سبيل ىعل إلاتكون موضوعاً أو محلاً للنزاع  أنلا يمكن  وعلى ذلك فالمنقولات

  لها     في حكم  قالتهوم للعقار حيث فعلى هذا الم الأردنيةمحكمه العدل العليا  أكدتوقد 
 ـ الإطلاقفي قانون الاستملاك قد جاءت بصيغه  ةكلمة عقار الوارد إن (( علـى  ى ا تجـر فهن
 ـ وأشجار ةوما عليها من ابني أكثر أوبحيث تشمل اية ارض مملوكه لشخص  إطلاقها  ، أخـرى  ةثابت

التي يقع بها العقـار   ةالتنظيمي ةبهذا العقار وذلك بغض النظر عن نوع المنطق المتعلقةوجميع الحقوق 
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المنقولات نفس الشئ ينطبق علـى  وما ينطبق على   .18)) ةتجاري أوة صناعي أو ةسكنية اكانت منطق
هـذا ولا يشـترط ان تكـون هنـاك     . على سبيل الاستثناء  إلافلا يجوز نزع ملكيتها  ،حق الانتفاع
نزع ملكيتها فقد يكون العقار خاليا او مشـغولاً وقـد    الإدارةللعقارات حتى تستطيع  خاصةمواصفات 

والبناء فلا يجوز نـزع الملكيـه    الأرض ةيوجب نزع ملك الحالةفبهذه ،  يكون مبنياً او ارض فضاء 
  19.العكس  أو الأرضعلى المباني دون 

  .  1178ص  1984لسنه  

  .عامه  منفعةلتحقيق  الملكيةيقع نزع  أن:ثانياً  

 وغيابهـا ة نزع الملكي إجراءتحقيقها  إلىالتي يهدف  ةهي الغاي ةالعام ةالمنفع أنبه  لمسالم من
  . ةلنزع الملكي أساساة عامال عةوتبعاً لذلك تكون المنف،   الإجراء ةيعني عدم شرعي

   هي حدودها ؟ ؟ وماةالعام ةهي المنفع فما

 أن إلـى ويرجع ذلك  ة العامة،على تعريف المنفع الأردنيشرع والقضاء مكل من ال ىضتغالقد 
شرع موبما ان ال ،مفهوم مرن وهذه المرونة غطته بضباب لم يعد له مفهوم محددة العام ةمفهوم المنفع

ديد يدخل في صميم عمل ححرية تحديدها وهذا الت للإدارةيحددها فقد ترك أو  ةالعام ةلم يعرف المنفع
  . للإدارةالسلطة التقديرية 

والمرفـق   الإدارةالتي تعتبر غاية وجود  ة العامة لفكرة المصلح ةالعامة مرادف ةفكرة المنفع إن
خدمـة   إلـى التـي ترمـي    الأعمالمجموع  أنهاعلى  ةالعام ةالمنفعوعليه فانه يمكن تعريف ، العام 

بمصلحة الفرد التي تتناقض مع الخير الـذي   ةالمجتمع على القدر الذي تكون مصلحته  تبرر التضحي
  .ةتجنيه الجماع

 ةفي تقدير المنفع الإدارةصلاحيات  فان   العامة ةفي تقدير المنفع الإدارةفيما يتعلق بسلطة  أما
 ـة المنفع وعليه فان سلطة الإدارة في تقدير .ءمة بسلطه الملا تمتعها من  مستمده ةمالعا هـي   ةالعام

  :سلطة تقديرية تتمثل في وجهين أساسين 
المرجوة مـن  ة العام ةفي اختيار القرار المناسب لتحقيق المنفع الإدارةيتمثل في حرية :  الأولالوجه 

ذلـك لان   ،هذا التقدير ءمةذلك دون تدخل القضاء في مدى ملاويتم  ) الملكيةنزع ( قرار الاستملاك 
  .ةالعام ةبالموقع والعقار المراد استملاكه والذي يناسب المشروع ذو المنفع الأعرفهي  الإدارة

المطلـوب نـزع ملكيتهـا لتنفيـذ      ةالمناسب ةفي تقدير المساح الإدارةيتمثل في سلطة  :الوجه الثاني 
  .المشروع 
في بعض الحالات بل تلازمـه   إطلاقهستخدم على ي لا ةالعام ةير المنفععبالمفهوم الواسع لت إن

باستملاك عقار خـاص لغايـات ليسـت مـن ضـمن       للإدارةعدم السماح  أبرزهامن  ،بعض القيود
وعدم جـواز   ،لشق طريق أومدرسة عليه  لإقامةلعقار خاص  ةاختصاصاتها كاستملاك وزارة الصح
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وبعد  ،مستشفى حكومي إلى هباستملاك عقار خاص وتحويل الإدارةماليه كان تقوم  غراضلأالاستملاك 
  20.ذلك ءمن وار الأرباحذلك تقوم ببيع هذا المستشفى من اجل جني 

  .مقابل تعويض عادل  ةيكون نزع الملكي أن :ثالثاً

المقابل النقـدي الـذي تدفعـه جهـة      بأنهجاء في قانون الاستملاك  يقصد بالتعويض حسب ما
التعويض العـادل شـرط طبيعـي     أن إذ ،صاحب العقار نتيجة لاستملاكها لهذا العقار إلىلاك متسالا

التي يجـب   ةالعام ةلصاحب العقار والمصلح ةالخاص ةتوازن بين المصلح لإيجادومنطقي وضروري 
  .21 تقدم على جميع المصالح أن

على ضرورة تعويض صاحب العقار بحيث يكون هـذا التعـويض    الأردنيالدستور  نصوقد  
التي يقوم عليهـا تقـدير وصـرف     الأسسلاك الذي يضع ميقرره قانون قانون الاست عادلاً حسب ما

  22.لاكمالتعويض للمتضرر من قانون الاست

  الاستملاك إجراءات: المطلب الثاني

طبقاً ة ومحدود ةءات دقيقاجرإاتباع  إلى ةالعامتخضع الإدارة في ممارستها لنزع الملكية للمنفعة 
  .سلطتها هي سلطة مقيدة في هذا المجال أنأي ،لقانون الاستملاك 

ة تستهدف حمايـة المصـلح   ةنات قانونيابضم يةقرارات نزع الملك الأردنيشرع مال أحاطفقد 
نات تقتضيها طبيعة موضوع نزع الملكيـة  ااذ ان هذه الضم ة،العام ةوكذلك المصلح للأفرادالخاصه 

قـانون   أحكـام  إلـى  بـالنظر و . ايدستورياً وتشريع ةالمجتمعي الأفرادباعتبارها ذات علاقة بحقوق 
الخطوات التي حـددها   إتباع الإدارةعلى  بفانه يجة ينظم مسالة نزع الملكي يالذ الأردنيالاستملاك 

المبدئي لتنتهـي   بالإعلان تبدأ بإجراءاتيمر  ةع نزع الملكيوبناء عليه فان موضو . لهذه الغاية مسبقاً
   الإدارةونقلها لذمة  ةبقرار نزع الملكي

  المبدئي الإعلان :الأولالفرع 

يعلن فيه  الأقلصحيفتين يوميتين على  في إعلانيتمثل في نشر  أساسي بإجراءهذه المرحلة  تبدأ
مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشـر يوميـا مـن تـاريخ نشـر       إلىعزمه على التقدم  المستملك
وان المشـروع الـذي سـيجري     بـالإعلان قرار باستملاك العقار الموصوف  إصدار،بطلب الإعلان

وكذلك الجهة  24موقع العقار ومساحته الإعلانيتضمن  أنويجب .23الاستملاك من اجله هو للنفع العام 
  .             طالبة الاستملاك

ولـيس قـرار    ة،وتمهيدياً لنزع الملكي إعداديا إجراءالمبدئي يعد  الإعلانم بان دتق مما ضحيت و
فقد قضـت محكمـة    25.معينا مركزاً قانونياً  يعدل اويحدث  عن رغبه لا إعلانبل انه مجرد  إداريا

 الإداريدرجة القـرار   إلىيرقى  عمل مادي لا الإعلانان هذا " أحكامهافي احد  الأردنيةالعدل العليا 
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الذي يترتب عليه هو وليد القانون الذي يقضي نشره ولـيس   الأثر وإنمايحدث أي اثر قانوني  لا لأنه
  26.الإدارة إرادة

  الى مجلس الوزراء ةتقديم طلب نزع الملكي: الفرع الثاني

تتقـدم   أنالمبدئي في الصحف المحليـة   الإعلانبعد نشر  ةالمستملك الإداريةيجب على الجهة 
لمجمـوع   أولـي مخطط العقار المطلوب استملاكه وبكشـف تقـديري   ببطلب لمجلس الوزراء مرفقاً 

مـن تـاريخ    أشهرعلى دفع قيمة التعويض وذلك خلال ثلاثة  ةيثبت مقدرته المالي التعويض عنه وبما
خلـو طلـب    وعليـه فـان  . 27لم يكـن   وكأنه الإعلاناعتبر ذلك  وإلا، المبدئي  الإعلانانتهاء مدة 

  28.الاستملاك من المخطط التنظيمي للعقار يجعل قرار الاستملاك باطلاً وليس منعدماً
 :هـي ،القانون الحق في التقدم لمجلس الوزراء بطلب استملاك  أعطاهاللجهات التي  بالنسبةأما 

وكـذلك المجـالس البلديـة والقرويـة     ، والدوائر التابعة لها  ،الحكومة ويقصد بها الوزرات المختلفه
  29. الآخرونلاعتباريون ا والأشخاص

  .قرار الاستملاك  إصدار: الفرع الثالث

يتم من قبل مجلس الوزراء باعتباره السلطة المختصة فـي   ةالعام ةللمنفع ةقرار نزع الملكي إن
اقتنع مجلس الوزراء بان المشروع المراد تنفيذه يحقـق نفعـاً    إذا إلايصدر  وهذا القرار لا ، إصداره

فعندها يقـرر مجلـس    ، المقدرة على دفع التعويضلها ) ملكيةللالنازعة (عاماً وبان الجهة المستملكه 
لمـدة   هالانتفاع بـه لاسـتعمال   أوالتصرف  حقالوزراء استملاك العقار استملاكاً مطلقاً أو استملاك 

أي قيد على ممارسة أي من الحقوق المتفرعة  أو ،تفاق عليهري حق من حقوق الافرض أ أو،محدودة 
 إلا و ئيالمبد الإعلانمن تاريخ انتهاء مدة  أشهريصدر القرار خلال ستة  أنويجب  .عن ملكية العقار

  . 30 لم يكن وكأنه الإعلاناعتبر 

  .قرار الاستملاك  إعلان: الفرع الرابع

 ـ  ةالطويل الإجراءاتهو التصرف القانوني الذي يختتم  ةقرار نزع الملكي إعلانيعتبر  ة لنـزع الملكي
حيث يعتبـر   ، نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية الأردنيشرع ماوجب ال إذ ،للمنفعة العامة

  .31 م نشره بينة قاطعة على أن المشروع الذي يراد نزع الملكية العقارية من اجله مشروع للنفع العا
محكمة العـدل   أمام ةقابلاً للطعن بدعوى تجاوز حدود السلط إدارياقراراً  ةقرار نزع الملكي هذا ويعد

  33ميعاده في السريان من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية يبدأحيث . 32العليا
عتبر بمثابة تبليغ فـردي  ي ناالقرار لان النشر ه على الاطلاع مالاحتجاج بعد الشأنفلا يجوز لصاحب 

   .34العلاقة لأصحاب
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 به   ةالمختص طةنطاق الاستملاك والسل :المبحث الثالث

 ـ ةبانتزاع الملكي ةالحكومي للإدارةالذي يسمح به  جالالم الأردنيحدد قانون الاستملاك  ة الخاص
   -: الآتيـة مـا سـنبنيه فـي المطالـب      هـذا و, العمل  ذاالجهه التي تقوم بهلك وكذ،  أصحابهامن 

  نطاق الاستملاك: الأولالمطلب 
ويجب .  الأفرادلمساس بملكية ا للإدارةالمجال الذي يسمح به المشرع ،يقصد بنطاق الاستملاك 

ة فعللمن ةالعقاري ةقد تناول نزع الملكي 1987لسنة  12رقم  الأردنيان قانون الاستملاك  إلىالاشاره 
  . فلا ينطبق على المنقولات ايا كان نوعها  ،العقارات  على فالاستملاك قاصر ،العامة 

العقـارات والحقـوق    على ة العامة يردفعللمنة نزع الملكي أنعلى  الأردنيلقد استقر التشريع 
الذي  1987لسنة  12رقم  ،من قانون الاستملاك  الثانية المادةما نص عليه المشرع في  وهوعينية ال

   .ة العامةفعمن اجل المن ةبنزع الملكي المتعلقةيحدد القواعد 
 ـلمشروع يحقق ن إلا عقار أيلا يستملك  أن على كما نص قانون الاستملاك اً عامـاً ولقـاء   فع

سلطة المالك في أن  ((من القانون المدني حق الملكية بأنه 1018 المادةوقد عرفت  . 35تعويض عادل
يملك كل ما يعد من عناصـره   الشيءومالك . لالاً غة واستفعصرفاً مطلقاً عيناً ومنتيتصرف في ملكه 

وكل من ملك ارضاً ملـك مـا   . يتغير أويتلف  أودون أن يهلك  هالجوهرية بحيث لا يمكن فصله عن
 الاتفاق بغيـر  ىقض أونص القانون  إذا إلاد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً حال إلىفوقها وما تحتها 

شيئ من بويجب علينا أن نتعرض . بعضها أو ةالعقاري ةالحق في نزع جميع الملكي وللإدارة.  36لك ذ
 .ة العامةفعللمن ةالتفصيل لنطاق نزع الملكي

يعرف العقار بأنه الشيء الثابت المستقر في مكانه بوضعية تجعله غير  العقارات :الأولالفرع  
سـواء   ، الثابته الجائزة لصفة الاستقرار الأشياءفالعقارات هي  37دون تلف  آخرمكان  إلىنقل لقابل ل

  .38خلـل   أوتلـف   يعتريهـا لا يمكـن نقلهـا دون أن    ،صنع صانع ب أو خلقتها لصكان ذلك من أ
معينه ة عدة طوابق من عمار أوستملاك طابق اويرد الاستملاك على العقار بأكمله او على جزء منه ك

سواء  كالأراضي الأحيانوهو الذي يرد عليه الاستملاك في اغلب  تهعقار بطبيع:  إلىوالعقار ينقسم ،
لخدمـة   أساساوعقار بالتخصيص وهي منقولات وضعت .  39 الأشجار أوغير مبنية  أوكانت مبنية 

 ـ آلاتالزراعية الذي يستخدم  الأرضكصاحب  ،العقار وتكون مملوكة لنفس الشخص  عنـد   ةزراعي
  العقارية ةينيعحقوق الال :الفرع الثاني40.  أرضه ةزراع

في ) الاستملاك ( م عملية نزع الملكية ظالذي ن 1987لسنة  12قانون الاستملاك رقم  ضتعر
  .ة الاصلية وذلك عند تعريفه للعقاريالى الحقوق العين الأردن
وهي على وجه الخصوص  ،الاصلية وحددها  العينيةالحقوق  الأردنيم القانون المدني ظوقد ن 

الحقوق قابلة للانتقال بنفس طرق اكتساب الملكية فالعقد  ذهوبما أن ه 42وحق الارتفاق  41حق الانتفاع 
  . والوصية  تكونان كذلك قابلة للاكتساب عن طريق نزع الملكية 



����� ���	
�� �
������                                                                                 ����� ������ ���/  �����5201 

93 

لـرده   الشيءبذلك  الاحتفاظبشيئ مملوك للغير بشرط  عهو حق عيني في الانتفا عفحق الانتفا 
حـق   فالانتفاع أذاً هـو  ،الذي يجب ان ينتهي حتماً بموت المنتفع  عصاحبه عند نهاية حق الانتفا إلى

على حق الاستعمال وحق  عويصح أن يقع الانتفا ذاه.  43لاك مغير قابل للاست الشيءعيني يقع على 
اع يخول لصاحبه حق ومن هنا فحق الانتف ع،ويعد حق الاستعمال فرع من فروع حق الانتفا ،السكن 

كمـا أن حـق الانتفـاع وحـق     ،هو وأسرته  ةوحق الاستغلال محدود بحاجاته الشخصي ،الاستعمال
وبالـذات علـى دار    ،العقـار   علىأما حق السكن فلا يرد ألا  ،والمنقول  العقار علىالاستعمال يرد 

 الأصـلي مع بقاء الرقبة للمالـك   ةحق الانتفاع ولمده محدود على وبناء عليه يرد الاستملاك .السكن
تكـون   أنأما فيما يتعلق بحقوق الارتفاق التي يمكـن  . وعلية فأنه لا يترتب نقل ملكية رقبة العقار ،

هو الحق العيني العقـاري الـذي    قفحق الارتفا ،موضوع نزع الملكية فهي لا تتم ألا مع نزع العقار 
وبعد نزع الملكية الخاصة فـأن حقـوق    ،ية العقار أو نزعه من طرف الادراه نزع ملك إلغاءهيتطلب 

ة عقار مملوك لشـخص  فعالعقار تزول فحق الارتفاق وهو حق يرد على من على الارتفاق التي كانت
  .  44 آخر

حيث تكتسب هـذه الحقـوق    ،45المجردةحق الارتفاق الحقوق  على الأردنيع رالمش أطلقوقد 
نزع ملكية العقارات يتبعه حتماً نـزع   أنويمكن القول .  46التصرف القانوني أو بالميراث  أوبالأذن 

كان استعماله يتعارض مع الغـرض   إذا إلاالعقار المنزوع  علىحق الارتفاق ولا يزول هذا الحق من 
  . الملكيةمن اجله  تالذي نزع

  بالاستملاك ةالسلطة المختص:المطلب الثاني 

 إلى أدىوهو ما  ،تصرفات الدولة منتصرف  ،العامة  المنفعةتعد مسألة نزع الملكية من أجل 
وبمـا أن الدولـة وحـدها    . قانوناً  ةا الحق وفقاً للشروط المحددهذف للدولة وحدها بممارسة الاعترا

لتساؤل افأن  ،نزع الملكية  إطارفي  الأفرادبملكية ة التصرفات القانونية الماس إصدارصاحبة الحق في 
 ةالمتضـرر  هةوالج ،منها ة المستفيد هةومن هي الج ،للملكية  ةازعنال هةالذي يثور هنا من  هي  الج

  .لذلك  نتيجة

  الحكومة: الأولالفرع  

 ، بحيث تقوم العامة نفعة مللنزع الملكية  ةالتي منحها القانون سلط هةللملكية هي الج ةازعنال هةالج إن
 إطـار التصرفات القانونية في  إصدارالتي تملك حق  ةسب ما يحدده القانون للسلطحم طلب بذلك يتقدب

  .ة العامة فعنزع الملكية من أجل المن
نجد بأنه اعتبر الحكومة من الجهات  1987لسنة  12رقم  الاستملاك قانون أحكام إلىر ظوبالن 

تتمتـع   ةفـالوزار ، لتابعـة لهـا   ويقصد هنا بالحكومة الوزارات والدوائر ا. التي لها حق الاستملاك 
فالدولة كشـخص معنـوي    47. غير مستقله عن الشخصية المعنوية للدولة  أنها إلا ،بشخصيه معنوية 

ت العامة كالطرق والملاعب والحدائق العامـة والمستشـفيات   ايد المباني والمنشيتحتاج الى العقار لتش
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حد ادولة هنا لا تباشر نزع الملكية  الا بواسطة وال ،وذلك كله من أجل خدمة الصالح العام  ،والمدارس
والاقتصادية  الإدارية الأنشطةبينها كافة  بمختلف الوزارات التي تتوزع فيما والمتمثلة ةالمختلف أجهزتها

 تونتيجة لذلك فأن كل وزارة مـن الـوزارا  . للدولة عموماً  العائدةوالاجتماعية والثقافية والسياسية 
  .ة العامةفعتمارس نزع الملكية من أجل المن أنة لها المختلف

  البلدية  سالمجال:الفرع الثاني 

ت كلما اقتض ،نزع ملكية مالمجلس الوزراء  إلىالبلدية حق التقدم بطلب  سخول المشرع المجال
فالبلدية تتمتـع   ،الشأن ذا ويض من السلطات العامة بهفت إلىتحتاج  أنوبدون  ،العامة ذلك  المصلحة

وتعرف  ،القانون العام الداخلي  أشخاصوتعتبر من  ،الدولة  ةبالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصي
ذات استقلال مالي تحدث وتلغي وتعلـن حـدود    أهليةقانون البلديات  بأنها مؤسسة  أحكامق فالبلدية و
  .48القانون  أحكامى وسلطاتها بمقتض ووظائفهامنطقتها 

  العامة المعنوية الأشخاص :الثالث الفرع  

منح ، وتعرف بأنها مرفق عام متخصص .  49المعنوية العامة بالمؤسسة العامة  الأشخاصتتمثل 
. المؤسسة العامة لا تقوم المؤسسة بدونها  أركانالشخصية ركناً من هذه  وتعتبر  ،الشخصية المعنوية
وتعتبر المؤسسـات   ،الدولةمستقلة عن شخصية  ةالمؤسسات العامة بشخصيه معنوي عولذا تتمتع جمي

المؤسسة العامة بأنها  الإداريوقد عرف فقه القانون . القانون العام الداخلي أشخاصمن  الإداريةالعامة 
 الإداريالاستقلال  لهمرفق عام يدار بواسطة منظمة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية العامة التي تكفل 

نزع بمجلس الوزراء  إلىويحق للمؤسسة العامة التقدم  هذا. 50 والمالي تحت وصاية السلطة المركزية
  .ة العامة فعجل المنا منالملكية 

قـد تتنـازل    وأحيانا ،من قبل المؤسسات العامة  أووقد تدار المرافق العامة مباشرة من الدولة 
 الأشـخاص  أوالمعنوية الخاصـة كالشـركات    خاصالأشاحد  إلىالبلدية  سالمجال أوالسلطة العامة 

 أوبعض المرافق الاقتصادية واستغلالها بواسطة عقـود امتيـاز    إدارةمن اجل )  الأفراد(  ينالطبيعي
  .عامة بواسطة مقاولات عن طريق صفقات عمومية  بأشغالالقيام 
حد ما أمـراً غيـر    إلىالقانون الخاص بحق نزع الملكية يبدو  أشخاصتمتع  أنوالظاهر هنا  

هـي   الحالة لا يخدم مصلحة الملتزم بقدر ما هذهطبيعي لكن يمكن تبريره ما دام أن نزع الملكية في 
 آخـر العقارات المنزوعة ملكيتها سـتلحق فـي    أنتخدم مصلحة السلطة العامة ولحسابها خصوصاً 

 ـ إذاعقـد الامتيـاز    اءبإلغمن يقوم مقامها وذلك أما عاجلاً  أوالمطاف بالملك الخاص للدولة   تاقتض
  لا يحق لهم نزع الملكية الأشخاصوكل هؤلاء  ،عند انقضاء مدة الامتياز آجلاالمصلحة العامة ذلك أو 

  .بناء على تفويض من السلطة العامة  إلا

المستفيدة هي الدولـة مـن    تكون الجهة أن فالأصل ،نزع الملكية من يتعلق بالمستفيدون  ماوفي
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ريـة  الاعتبا الأشـخاص يستفيد منها  أن أيضاكما يمكن  ، البلدية  سيمية والمجالظلتنا أجهزتهاخلال 
مرفـق عـام    بـإدارة لشركات المكلفة كاة العامة فعالخاصة التي يكون هدفها هو تحقيق المن أوالعامة 

المسـتفيدون مـن    كالأفرادالعاديين  الأفراداحد  أيضاوقد يكون المستفيد منها . 51)  شركات الامتياز(
والمؤسسـات ذات الطـابع    الإداريوكذلك المؤسسات العمومية ذات الطـابع  . الاسكانات الحكومية 

ما يمكن ك .الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الخاص مثل المستشفيات والجامعات
يمـات  ظعلى أن نشاط التن نالأردفي  الإداريفقد استقر القضاء  .تستفيد منها الجمعيات والنقابات أن
تتكـون مـن    أنهاحق التمتع ببعض امتيازات القانون العام رغم  تولذا منح. يعد مرفقاً عاماً  ةينهمال

القانون العام  أشخاصمن  المهنية يماتظالتن أنمحكمة العدل العليا على  تكما استقر . 52عاديين أفراد
ولهذا  ،القانون العام  أشخاصان نقابة المهندسين بمقتضى قانونها الخاص شخص من ((  تفقد قض ،
 الفقـرة مـن  ) و (محكمة العدل العليا عملاً بالبند أماميصدر عنها يعتبر قابلاً للطعن  إداريقرار  أي

 ـ،53تشكيل المحاكم النضامية من قانون )10( للمادة الثالثة   . 54محكمـة العـدل العليـا    هوهو ما أكدت
  الرقابة القضائية على قرارات الاستملاك: المبحث الرابع

تشكل رقابة القضاء لأعمال الإدارة الحكومية في قرارتها بنزع الملكية الخاصة من اجل منفعـة  
الضمانات التي تعطى للأفراد للحفاظ على ملكياتهم، خاصة وأن الإدارة الحكومية طرفاً  أهمعامة احد 

  .اللازمة للإتمام هذه العملية الإجراءاتفي هذا الموضوع، فهي التي تقوم بالاستملاك وكافة 
وتتم حماية القضاء للملكية الخاصة عبر الدعاوى التي يرفعها الإفراد ضـد انحرافـات نـازع    

  . الملكية
  : ولتوضيح ذلك سنقوم بدراسة هذا الموضوع من خلال المطالب الآتية

  . القضاء المختص بالرقابة على قرارات الاستملاك: المطلب الأول
 . التعويض عن الاستملاك: المطلب الثاني

  القضاء المختص بالرقابة على قرارات الاستملاك: المطلب الأول

الحق في رفع ) المستملك والمالك ( لأي من طرفي الاستملاك  الأردنيقانون الاستملاك  أعطى
 إلـى وبالرجوع .  إلا أنه لم يحدد من هي هذه المحكمة 55دعوى أمام المحكمة لتحديد مقدار التعويض

 بأنهـا من قانون الاستملاك والتي قامت بتعريف المصطلحات ، نجد بأنها عرفت المحكمة ) 2(المادة 
  .ع العقار المستملك ضمن دائرة اختصاصهامحكمة البداية التي يق

وبناء عليه نستطيع القول أن المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض هي محكمة البداية التـي  
 أما 56يقع العقار المستملك ضمن دائرتها، بصرف النظر عن قيمة الدعوى أو عن موطن المدعى عليه

  .اص هذه المحكمة لعدم نص القانون على ذلكقرارات الاستملاك فهو ليس من اختص لإلغاءبالنسبة 
ونجد بأن محكمة العدل العليا قد قرت اختصاصها بنظر مشروعية قرارات الاستملاك والحيازة 

من حيث الصلاحية ترى المحكمة أن لها صلاحية برؤية هـذه  ((  بأنهالفورية  فقد قضت منذ نشأتها 
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للمستدعين مصلحة مباشرة يحق لهم معها الطعـن  الدعوى لأن القرار المشكو منه هو قرار إداري، و
  57)) فيها 

قرر المحكمة السابق وتحليله يجد الباحث بأن المحكمة أعطت لنفسها الحـق   إلىوعند الرجوع 
المخالف منها، إذ لا تتحرك دعـوى إلغـاء    لإلغاءفي النظر بالطعون المقدمة في قرارات الاستملاك 

ترفع من ذوي الشأن لكي تتـدخل المحكمـة وتباشـر     نبل يجب أ قرارات الاستملاك من تلقاء نفسها
  .النظر فيها

إن قرار الاستملاك للعقارات كأي قرار إداري يجب أن يصدر سليماً من العيوب التي تؤثر فيه 
وتجعله عرضة للإلغاء من قبل قضاة محكمة العدل العليا، لذلك يجب أن يتسم القرار بالتوازن لإنصاف 

  . ة والخاصة كذلكالمصلحة العام
ويقتصر اختصاص القاضي الإداري على بحث مشروعية القرار المطعون فيه، فإذا وجد بأنـه  
مخالف للقواعد القانونية حكم بإلغاءه دون أن يمتد حكمة لأكثر من ذلك، فلـيس للقاضـي تعديلـه أو    

  58.تقويمه
سـتملاك يكـون فـي    وخلاصة القول نجد بأن اختصاص محكمة العدل العليا على قرارات الا

  . فقط ، وما عدا ذلك يكون من اختصاص محكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرتها الإلغاءدعاوى 

  .التعويض عن الاستملاك: المطلب الثاني

تبدأ بموافقة مجلس  59عند استملاك عقار ما إتباعهاإن قانون الاستملاك تضمن إجراءات يجب 
في صحيفتين يوميتين يتضمن تفاصيل العقار المستملك، على  إعلاناالوزراء على ذلك، وبعدها ينشر 

أن يرد في الإعلان ضرورة  مراجعة المالك للمستملك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان 
بقصد الاتفاق على مقدار التعويض، فإذا تم الاتفاق بين المالك والمستملك على مقدار التعـويض يعـد   

نهما لا رجعة فيه، ويعتبر الاتفاق ساري المفعول بعد تصديقه من وزير الماليـة إذا كـان   ذلك اتفاقاً بي
المستملك إحدى الوزارات والدوائر الرسمية العامة ووزيـر البلـديات إذا كـان المسـتملك إحـدى      

لك والتي أما إذا لم يتم اتفاق بين المالك والمستملك، هنا يتم اللجوء الى المحكمة المختصة بذ.60البلديات
نص عليها قانون الاستملاك وحددها بمحكمة البداية التي يقع العقار المستملك ضمن دائرة اختصاصها، 

  61.بصرف النظر عن قيمة الدعوى أو عن موطن المدعى عليه
  : ولتوضيح ذلك سنقوم بدراسة هذا الموضوع من خلال الفروع الآتية

  . ن الاستملاكواعتبارات تقدير التعويض ع أسس: الفرع الأول
  . شروط تقدير التعويض: الفرع الثاني
 . الربع المجاني ومدى دستوريته: الفرع الثالث
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  :واعتبارات تقدير التعويض عن الاستملاك أسس: الفرع الأول

عند تقدير التعـويض عـن أي    الأسسأكد قانون الاستملاك على ضرورة مراعاة مجموعة من 
عقار يتم استملاكه سواء تم التقدير بالاتفاق أو عن طريق محكمة البداية التي يقـع العقـار  ضـمن    

  . دائرتها
  : ومن أبرز الأسس التي نص القانون على مراعاتها عند تقدير التعويض ما يلي

 . و التصرف بهأن يكون التعويض عادلاً عن العقار أو عن استعماله أو الانتفاع أ .1
أن يكون التعويض عادلاً عن الضرر الناجم جراء إنشاء أي حق ارتفاق أو فرض قيـد علـى    .2

ملكية العقار بمقدار المبلغ الذي ينقص من سعرالعقار بسبب إنشاء ذلك الحق أو فـرض ذلـك   
 . القيد

ص آخـر  أن يكون التعويض العادل عن حق الإجارة أو الانتفاع الذي يملكه في العقار أي شخ .3
غير مالكه في حالة زوالهما كلياً، مبلغاً يقتطع لمصلحة ذلك الشخص من التعويض المقدر لمالك 

من ذلك التعويض إذا كان العقار مشـغولاً لغايـات تجاريـة أو    %) 15( العقار لا يزيد على 
فعة إذا كان العقار مشغولاً لغايات أخرى، وإذا كان زوال المن%) 5(صناعية وما لا يزيد على 

 62. أو الإجارة جزئياً فيقتطع عنها من التعويض بنسبة ما نقص منها
وهنا يرى الباحث أن المشرع قد أصاب عندما خصص حصة معينة من التعويض للمستأجر أو 

  .المنتفع من العقار، لأن الضرر سيلحق به نتيجة الاستملاك

 شروط تقدير التعويض: الفرع الثاني

نص قانون الاستملاك على شروط يجب التقيد بها، عند تقدير التعويض الناتج عن الاسـتملاك  
  : التقرير الأمثل، وهذه الشروط هي إلىبغية الوصول 

أجريت على العقار بعد نشر إعلان الاسـتملاك   إضافاتعدم شمول التعويض لأية تحسينات أو  .1
لا قيمـة قانونيـة لأيـة    " حكمة التميز بقولها المنصوص عليه في هذا القانون، وهذا ما أكدته م

تحسينات وإنشاءات تجري على الأرض المستملكة بعد تاريخ نشر قرار الاستملاك لغايات تقدير 
 . التعويض

أما التحسينات التي أجريت قبل صدور قرار الرغبة بالاستملاك حتى ولو كانـت بفتـرة بسـيطة    
الك لا علم له بموضوع الاستملاك عندما قام بإضافة لأن الم. فجميعها تدخل ضمن قيمة التقدير

  63.التحسينات
 . أن يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات المجاورة .2

أوجب قانون الاستملاك على الخبير الموكل له مهمة تقدير ثمن العقار المستملك، أن يأخـذ بعـين   
كه، لا بل وله الحق بمراجعـة  الاعتبار أثمان العقارات المجاورة المشابهة للعقار المراد استملا

  64.سجلات دائرة الأرضي لمعرفة الأثمان الحقيقة للعقارات المجاورة والبيوعات المشابهة لذلك
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 . أن لا يؤثر في التقرير ارتفاع أو نقصان القيمة الناتجة عن الاستملاك .3
المقصود بذلك أن يقدر مقدار التعويض دون الالتفات الى زيادة أو نقصـان القيمـة للعقـار بعـد     
استملاكه، أي بمعنى أن يقدر العقار وكأنه لم يستملك بحيث يعطى القيمة الحقيقية التي يستحقها 

 .  
 . رغبة المالك بأخذ كل أو بعض ما هو موجود بالعقار المستهلك .4

كل بعض موجودات العقار فإن قيمة ذلك ينقص من قيمة التعويض، كرغبته فإذا رغب المالك بأخذ 
  65.بأخذ أنقاض البناء أو الأشجار المقلوعة

 الربع المجاني ومدى دستوريته :الفرع الثالث

أجازت قوانين الاستملاك الأردنية المتعاقبة اقتطاع ربع مساحة العقار المستملك دون مقابل، إذا 
  66. كان الاستملاك من أجل فتح شارع أو توسيعه أو لمشروع إسكان حكومي 

وقد أكد المشرع الأردني قاعدة الربع المجاني على الاستملاك الخاص بـالطريق سـواء بفـتح    
ع طريق قائمة، وكذلك إذا كان الاستملاك لإنشاء مشرع اسكان حكومي، ويكون طريق جديدة أو توسي

المستملك ملزما بدفع التعويض عن تلك المساحة في اي وقت بعد انشاء المشروع اذا لم ينفـذ  تلـك   
  . الطريق

أما الربع القانون المجاني فلا يكون إلا على الأراضي نفسها فلا تشمل ما عليها من أشياء سواء 
  . انت أشجار أم بناء، إذ يدفع التعويض عن الأخيرة كاملةك

وإذا كان الاستملاك يشمل قطعة أرض كاملة فبهذه الحالة لا يوجد ربع مجاني وانما يجـب أن  
كاملة، وكذلك الحال فيما لو بقيت من الأرض بعـد الاسـتملاك قطعـة     يتدفع قيمة استملاك الأراض

ل، فهنا يجب أن يعوض صاحب العقار عن كامـل عقـاره،   صغيرة أو مفضلة غير صالحة للاستعما
شريطة أن لا يكون هنالك عقار ملاصق لهذه الفضلة يمكن ضمها إليه ليصبح العقاران معاً صـالحين  

  .  للإعمار أو للانتفاع بها
ومن الجدير بالذكر عدم جواز تكرار الربع المجاني على قطعة الأرض الواحدة، أي بمعنى أنه 

استملاكات على قطعة الأرض الواحدة فلا يقتطع من الأرض مجاناً إلا ربع واحد فقـط   لو جرت عدة
  .بغض النظر عن عدد الاستملاكات

أ /11تقضي أحكـام المادتـان  " وبهذا الخصوص قضت محكمة التميز الأردنية بحكم لها بقولها 
عن ربـع مسـاحة    يزيد بأن للمستملك اقتطاع ما لا 1987لسنة  12من قانون الاستملاك رقم  12و

  الأرض مجاناً لمرة واحدة إذا كان الاستملاك قد وقع على جزء منها لفتح أو توسيع طريق في 
  67) "أ(الواردة في البند  الأحوالغير 

  ولكن السؤال الذي يطرحه الباحث هنا ما هي مبررات اقتطاع الربع المجاني؟  
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وتم فـتح شـوارع بهـا أو     الأرض قطعةقد يبرر ذلك بأن صاحب العقار الذي استملكت منه 
توسيعها، قد استفاد عقاره من هذه الطرق بطريقة أو بأخرى، لذلك يجب أن يساهم في تحسين عقـاره  

  . وارتفاع ثمنه
  . ولكن الذي نريد معرفته، ما مدى دستورية الربع المجاني وهل الدستور الأردني نص عليه

ة بما فيها الدستور الأردني الحالي على أن لا يستملك لقد نصت جميع الدساتير الأردنية المتعاقب
ولم ينص أي من الدسـاتير  . ملك أحد إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادلا حسبما يعين في القانون

عقارات دون مقابل، حيث أن الدستور الأردني الحـالي لـم يكتـف    الالأردنية على نزع أي جزء من 
ومع كل ذلك نصـت قـوانين   . نص على أن يكون التعويض عادلاًبالنص على التعويض فقط وإنما 

 ـالاستملاك الأردنية المختلفة على جواز اقتطاع ربع مساحة العقار دون مقابل إذا كان الاستملاك  ن م
  . أجل فتح شوارع أو توسيعها أو كان الاستملاك لمشروع اسكان حكومي يوجد به طريق نافذه

وبناء على ما تقدم يرى الباحث أن اقتطاع ربع مساحة العقار دون مقابل هو أمر غير دستوري 
لأن الدستور الأردني لم ينص على ذلك وإنما الذي نص عليه هو قانون الاستملاك، ونظـراً لسـمو   

  . كيطبق ما جاء في الدستور وليس ما جاء في قانون الاستملايجب ان  الدستور على بقية القوانين، 

  الخاتمة

للإدارة الحكومية في الدولة من أجل القيام بمهماتها  أعطيتيعد الاستملاك من الامتيازات التي  
قيده الدستور الأردني بأن يكون من أجل المصلحة العامة  نمااو ،تجاه الأفراد، وهذا الامتياز ليس مطلقاً

  . ومقابل تعويض عادل يعطى لصاحب العقار الذي تم استملاكه
وجاء قانون الاستملاك الأردني وحدد شروط الاستملاك والإجراءات اللازم اتباعهـا ، مبينـاً   

  . الجهة التي لها حق إصدار قرارات الاستملاك
 رقابتـه  فمن حق القضاء الإداري بسط لذا أن قرار الاستملاك هو قرار إداري،وبينت الدراسة 

الطعن بمقدار التعويض عن العقـار   أما، ء القرارعليه من خلال الدعوى التي يرفعها المتضرر لإلغا
محكمة البداية التي يقع العقار ضمن حدود اختصاصها، فيستطع أي متضرر مـن  اختصاص فهو من 

  . لإنصافهمقدار التعويض أن يرفع دعوى 
عدد من النتائج والتوصيات يمكن ذكرهـا علـى    إلىوقد خلص الباحث في نهاية هذه الدراسة 

   :النحو الآتي

  : النتائج: أولاً

( أن الاستملاك هو حق أعطي للإدارة الحكومية تستطع من خلاله نزع الملكية الخاصـة للأفـراد    .1
شرط أن يكون ذلك من أجل مصلحة عامة ومقابل تعويض عـادل يعطـى لصـاحب    بولكن ) العقار 
 . العقار
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لغاء قرارات الاستملاك هي محكمة العدل العليا، أما فيما يتعلق لاالجهة القضائية المختصة بالنظر  .2
 .اختصاصهابغير ذلك فهو من اختصاص محكمة البداية التي يقع العقار ضمن حدود 

  . ك ابداعلى ذلعدم دستورية الربع القانوني المجاني، لأن الدستور الأردني لم ينص  .3

  : التوصيات: ثانياً

 . تعديل قانون الاستملاك فيما يتعلق بالربع القانوني المجاني لعدم دستوريتهضرورة   .1
تعديل قانون الاستملاك بحيث يشترط استشارة الجهات المختصة في المشاريع المـراد اسـتملاك    .2

العقارات من اجلها من أجل معرفة الجدوى الاقتصادية لذلك، وبيان مدى امكانيـة قيـام مثـل هـذه     
 . قارات مملوكة للدولةالمشاريع على ع

تقدير التعويض ب د قيامهاأن تأخذ محكمة البداية التي يقع العقار ضمن اختصاصها بعين الاعتبار عن .3
 . به وليس برضاهحبأن العقار أخذ جبراً من صا

وضرورة التحقق من الغايـة المـراد   ، النظر بإجراءات الاستملاك بما يضمن عدم التسرع  إعادة .4
  .هاالاستملاك من أجل

 : الهوامش 
 .16، ص1980هشام الحافظ،  ، تاريخ القانون، دار الحرية للطباعة، بغداد، . د 1
خالد الخريشا، الرقابة القضائية على قرارات الاستملاك في القانون الأردني دراسة مقارنة مـع القـانون الفرنسـي     2

  .9ص، 2007والمصري واللبناني، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية ،
، 2011حسين العذري، نزع الملكية للمنفعة العامة في القانون المدني، رسالة دكتوراه ،جامعة عين شمس، مصر،  3

 . 1ص

 .وما بعدها 5، ص  1988 ،  القاهرة النهضة العربيةدار   ، العامة للمنفعةاللطيف  نزع الملكيه  محمد عبد .د 4

، ص  1993 ، القـاهرة  ،، دار السلام   1والقانون ط ة،بين الشريع ةالعام ةللمنفعة سعد محمد خليل ، نزع الملكي   5

  .وما بعدها  81
ص  ، 1975،  ،القاهرةمقارنه ، دار الفكر العربي  دراسة،  الإداريسليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القانون .د 6

649  .  
  . 9محمد عبد اللطيف ،مرجع سابق،ص.د 7
 .دا إلىولمزيد من المعلومات انظر .   551ص،  1972  لعربية ،ا ، دار النهضة الإداريالقانون  ،فؤاد العطار  .د 8

،  1983 ،، الديوان الوطني للمطبوعات ، الجزائـر   ةالعمومي والأشغال ةلاملاك الادار العامة النظريةمحمد جعفر ، 

،مبادئ القانون الإداري ، دار المطبوعات  حسين عثمان محمد.الوهاب، ود محمد رفعت عبد.ود .وما بعدها   88ص 

  . 450،ص2001الجامعية ،الإسكندرية ، 
  .من الدستور الاردني ) 11( ةانظر الى الماد 9

  .  وتعديلاته 1987لسنة ) 12(رقم  الأردنيمن قانون الاستملاك ) 2( ةالماد إلىانظر  10
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 وأعلى تقديم خدمات  ييناعتبار واطبيعيين  أشخاص الأفراد بإجبارالمنفرده  قيام الإدارة بإرادتها :يقصد بالاستيلاء  11

وفقاً ، وباء على  مؤقته مثل القضاءة عامة حاج إشباعبقصد  للإدارة ةوالمنقول ةالعقاري الأموال غلالاستعمال او است

 51محمد عبد اللطيف ،مرجع سابق،  ص.انظر في ذلك د .للشروط التي يحددها القانون 

  . وتعديلاته 1987لسنة ) 12(رقم  الأردنيمن قانون الاستملاك ) 2( ة المادانظر إلى  12
   21ص،   1992 ،دار الفكر العربي ة،العام ةللمنفع ةنزع الملكي ة ،عبدالحكيم فود.د  13

  .  5ص ،  مرجع سابق  ،اللطيف  محمد عبد. د 14
 . 320وص 20الأول ،دار العلم للملايين ،ص،محمد شريف بسيوني ،حقوق الإنسان ، المجلد . د 15
 . الأردنيمن القانون المدني )  1020( انظر الماده    16

،قرارات الاستملاك في التشريع والقضاء الأردني، مجلة أبحاث اليرموك  نواف كنعان  .د 17

   . 188،ص1993،)4(،العدد)9(،المجلد

 .1178ص ،  1984لسنة  8العدد  ، ميننقابه المحا مجلة،   82/ 170، قرار رقم ةعدل عليا اردني  18
 . وما بعدها 188،مرجع سابق،صنواف كنعان  .د 19

  .وما بعدها  191المرجع السابق ،ص 20
خالد الخريشا ،الرقابة القضائية على قرارات الاستملاك في القانون الاردني دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي  21

  .  50،ص2007والمصري واللبناني،رسالة دكتوراة، جامعة عمان العربية،
  .من الدستور الاردني) 11(انظر الى المادة 22
 .وتعديلاته 1987لسنة ) 12(رقم ستملاكمن قانون الا) ا(الفقره ) 4(انظر الى المادة  23
 .639ص،  1973،   مجلة نقابة المحامين  1973،/21/3: عدل عليا 24
 .316ص،  1982، مجلة نقابة المحامين  ،30/1/1982:عدل عليا  25
 . 219ص،  1964، مجلة نقابة المحامين  ،12/12/1964:عدل عليا  26
  . وتعديلاته 1987لسنة ) 12(رقم  قانون الاستملاكمن ) ب(الفقره ) 4(انظر الى المادة 27
 .737ص،  1979، مجلة نقابة المحامين  ،23/10/1979:عدل عليا  28
علي خطار شطناوي،عدم كفاية رقابة مشروعية قرارات الاستملاك في الأردن ،مجلة جرش للبحوث والدراسات .د 29

 . 48،ص1999،)1(، العدد)4(،المجلد 

 . وتعديلاته 1987لسنة ) 12(رقم من قانون الاستملاك) ج(الفقره ) 4(ة انظر الى الماد 30
 . وتعديلاته 1987لسنة ) 12(رقم من قانون الاستملاك) د(الفقره ) 4(انظر الى المادة 31
  .608ص، 1956،مجلة نقابة المحامين  ،26/6/1956: عدل عليا32
 .1486ص، 1994،  مجلة نقابة المحامين  ،25/12/1993:عدل عليا  33
  .53ص ، مرجع سابق  ،علي خطار شطناوي . د 34
  الأردنيمن قانون الاستملاك )3(ر الى الماده ظان 35



����� ���	
�� �
������                                                                                 ����� ������ ���/  �����5201 

102 

  . الأردنيانون المدني قمن ال )1019(ةالمادانظر الى   36
 .5ص,  2000،الجزائر  ،دار هوما  ،نقل الملكية العقارية  ،عمر حموي 37
مصر  ،منشأة المعارف ،الحقوق العينية الاصلية والاموال والحقوق ،شرح القانون المدني  ،محمد كامل مرسي . د  38

 . 37ص ,  2005 ،
 ة ،دار الثقاف،  3ط  ، 1ج  ،والحقوق العينية غير المنقوله  ةشرح مفصل لقانون الملكية العقاري ،زهدي يكن . د 39

  46 ،ص ، 1974 ،بيروت 
 ،لجامعة المصرية بادار النشر  ، 8ج، 1المجلد ،في شرح القانون المدني  طالوسي ،عبد الرزاق السنهوري . د 40

 . 30ص  ، 1960

  
   1976من القانون المدني الاردني لسنة ) 1219(الى ) 1205( من ر الى الموادظان 41
  . من القانون المدني الاردني) 1224(الى ) 1220( من ر الى الموادظان42
  .74ص  ،مرجع سابق  ،الوسيط في شرح القانون المدني  ،عبد الرزاق السنهوري . د 43
دار احياء  ، 9المجلد _ اسباب كسب الملكية _  ،الوسيط في شرح القانون المدني  ،وري هعبد الرزاق السن. د 44

  1301ص، 1968 ،لبنان  ،بيروت  ،التراث العربي 
  .419،ص1995،عمان،دار الثقافة،1ينية الاصلية،طمحمد وحيد الدين سوار،الحقوق الع.د 45
  من القانون المدني الاردني)  1271( ر الى المادة ظان 46
  .من القانون المدني الاردني ) 1272(ر الى المادةظان 47
 . 48ص  ،مرجع سابق ، عدم كفاية رقابة مشروعية قرارات الاستملاك، علي خطار . د 48
  2011لسنة ) 13(البلديات رقم  من قانون )ب(الفقرة ) 3 (ر الى المادةظان 49
  .الشخص المعنوي  علىع الاردني اصطلاح مؤسسة عامة للدلالة راستخدم المش 50
  . 49- 48ص  ،مرجع سابق  ، عدم كفاية رقابة مشروعية قرارات الاستملاكعلي خطار . د 51
 ،المجلد السابع  ،وث والدراسات حللبة مجلة مؤت ،عقد امتياز المرافق العامة وتطبيقاته في الاردن . علي خطار  .د 52

  . 13ص , 1992 ،العدد الخامس 
  . 419ص  ، 1977 ،مجلة نقابة المحامين ،  124/2/1977: اعدل علي 53
  1284ص  ، 1974 ،مجلة نقابة المحامين ،4/11/1974:  اعدل علي 54
  .760ص  ، 1985 ،مجلة نقابة المحامين،  27/2/1985:  اعدل علي 55
 .من قانون الاستملاك) 10(انظر الى المادة  56
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